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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بـعـد اطـلاعـھ عـلـى الـعـریضـة المسجلـة بأمانتـھ العـامـة في 7 دیسمبر 2011 التـي قـدمـھـا السیـد عبد العزیز أبا -بصفتھ مرشحا- في مواجھة
السید سیدي ابراھیم خي، طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "بوجدور" (إقلیم بوجدور)،

وأعلن على إثره انتخاب السیدین عبد الله ادبدا  وسیدي ابراھیم خي عضوین بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27  ینایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبـنـاء عـلـى الــدستـور، الصـادر بـتنفیـذه الــظھیـر الـشـریـف رقــم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل
177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بالأوراق الملغاة:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى مخالفة مقتضیات الفقرتین السادسة والسابعة من المادة 78 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة
أن من ضمن الأوراق الملغاة البالغ عددھا 1817 أوراقا صحیحة كانت لفائدة الطاعن، ألغیت على أساس أن علامة التصویت امتدت في بعضھا
إلى خارج الإطار المخصص لرمزه رغم أنھا لم تصل إلى الإطار الخاص لرمز  لائحة أخرى، أو بسبب اتلاف جزئي لورقة التصویت الفریدة من
قبل الناخبین خلال وضع علامة التصویت على رمزه، وذلك بمكاتب التصویت ذات الأرقام من 1 إلى 58 (جماعة بوجدور)، ومن 1 إلى 11
(جماعة لمسید)، ومن 1 إلى 11 (جماعة كلتة زمور)، ومن 1 إلى 11 (جماعة  اجریفیة)، والتي ألغي لھ فیھا بالتتابع  816 و55 و32 و81 ورقة

تصویت؛

لكن، حیث إن محاضر مكاتب التصویت الحاملة لأرقام 2 (جماعة كلتة زمور)، و2 و8 (جماعة اجریفیة)، و14 و17 و37 و38 و42 و55 و57
(جماعة بوجدور)، والمكاتب المركزیة ذات الأرقام 2 و3 (جماعة بوجدور) و5 (جماعة لمسید) التي أدلى بھا الطاعن، مجرد صور شمسیة لئن
كانت مصادقا علیھا، فإنھ یتعین استبعادھا، عملا بمقتضیات المادة 80 من القانون التنظیمي لمجلس النواب التي تنص في فقرتھا الأولى على أنھ
تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابیة، وفي فقرتھا الأخیرة على أنھ یتم إعداد نسخ من
المحضر باستخدام أیة وسیلة متوفرة في عدد یعادل عدد لوائح الترشیح أو عدد المترشحین لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح، وترقم

كل نسخة ویوقع علیھا، وھي النسخ التي لھا وحدھا حجیة نظائرھا الأصلیة؛

وحیث إنھ، یبین من الإطلاع على نظائر محاضر المكاتب المذكورة  المودعة لدى المحكمة الإبتدائیة ببوجدور، وعلى باقي النسخ المدلى بھا، أنھا
لا تتضمن أي ملاحظات تشیر  إلى أن أوراقا ملغاة كانت محل منازعة من قبل ممثلي الطاعن، مما یكون معھ المأخذ الفرید المتعلق بالأوراق

الملغاة غیر قائم على أساس صحیح؛

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة للفصل فیما أثیر من دفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛

أ



أولا: یـقضي بـرفض الطلب الذي تقدم بـھ السیـد عبد العزیز أبا الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "بوجدور" (إقلیم بوجدور)، والذي أعلن على إثره انتخاب السیدین عبد الله ادبدا وسیدي ابراھیم خي عضوین بمجلس النواب؛

ثانیاً: یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 11 من رمضان 1433 (31 یولیو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي
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